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 2008 لسنة( 25)قم رقانون 

 بشأن

 دائرة التنمية الاقتصادية
 

 دبيحاكم          راشد آل مكتومبن  نحن محمد

 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، 2003( لسنة ٣) لقانون رقما علىبعد الاطلاع 

 التنمية الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،دائرة بتأسيس  ١٩٩٢( لسنة 1وعلى القانون رقم )

  ،٢٠٠٦( لسنة ١٠وعلى قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات رقم )

 ة دبي،حقيق الأموال العامة لحكوموتبشأن إدارة  ٢٠٠٦( لسنة ١٨وعلى القانون رقم )

 ،٢٠٠٦( لسنة ٢٣) وعلى قانون إنشاء مركز دبي للإحصاء رقم

 ،٢٠٠٦( لسنة ٢٧وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم )

 بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق، ٢٠٠٧( لسنة  ١٨وعلى القانون رقم )

 مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، بشأن إنشاء ٢٠٠٢( لسنة ١٥المرسوم رقم )وعلى 

 :تيالآالقانون  نصدر         

 (١المادة )
 
 ".٢٠٠٨( لسنة ٢٥رة التنمية الاقتصادية رقم )سمى هذا القانون "قانون بشأن دائي  

 
 (٢) المادة

 
 ذلك: لافخ على يدل سياق النص يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم

 حاكم دبي. صاحب السمو الحاكم:
 إمارة دبي. الإمارة:

 حكومة دبي. الحكومة:
 دائرة التنمية الاقتصادية. الدائرة:

 مدير عام الدائرة.  المدير العام:
 في مجال الاقتصاد والتجارة الأعمال المتخصصة  الأنشطة الاقتصادية:
 جنبي وغيرها من الأنشطةوالصناعة والاستثمار الأ                       
 والخدمات ذات الطبيعة التجارية                        
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 (٣) المادة

  ، وتتولى1992( لسنة ١القانون رقم ) بموجبالمنشأة التنمية الاقتصادية دائرة  ن علىا القانويسري هذ

 هذا القانون.ا بموجب بهالمهام والصلاحيات والاختصاصات المناطة 

 (٤) مادةال

 لها فتح مكاتب داخل الإمارة وخارجها. ويجوز، دبييكون مقر الدائرة الرئيس في 

 (٥المادة )

 تتولى الدائرة مسؤولية تخطيط وتنظيم الأداء الاقتصاديآخر، الرغم مما ورد في أي تشريع على 

 تنمية الاقتصادية فيها لضمان تحقيق وتنفيذ أهداففعالياته وتعزيز العلى العام في الإمارة والإشراف 

 ذلك:الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة لهذا الغرض، بما في 

 تنفيذهاعلى الإمارة، والإشراف في  الاقتصاديةالشاملة للتنمية  الاستراتيجيةإعداد الخطط  -١

 من خلال وضع الخطط اللازمة لذلك وتحديثها بشكل دوري.

 لتشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المعنية.اقتراح ا -٢

 المجالات الاقتصادية.في تسجيل وترخيص الشركات التجارية ومهن العاملين ـ 3

 إدارة عمليات الحماية التجارية والرقابة على الشركات والأنشطة الاقتصادية. -٤

 الإمارة.في سواق المالية دعم وتطوير وتنمية الأفي المساهمة  -٥

 الإمارة وتنفيذ تلكفي الممارسات الاقتصادية في اقتراح السياسات الكفيلة بحماية المنافسة  -٦

 اعتمادها.بعد السياسات 

 رفع مستوى الوعي بالمسائل الاقتصادية لدى الجمهور ومجتمع الأعمال في الإمارة. -٧

 المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بما يتوافقتطوير السياسات المتعلقة بترخيص المهن و -٨

 الشأن.والتشريعات الصادرة في هذا 

 الإمارة.في تنظيم ومراقبة أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية  -٩

 ج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي.يالترو -١*

 عي.إجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصنا -١١

 الدائرة.بمهام ات علاقة ذ مهام اخرى أية  -١٢
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 (٦) المادة

 يلي:تحقيق أهدافها القيام بما سبيل يكون للدائرة في 

 المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المحلية وعلى المستوى الخارجي.في تمثيل الحكومة  - ١

 للإمارة لدى الدول الاقتصاديمختصة بالترويج دارة شبكة من المكاتب الخارجية الإنشاء وإ -٢
 الأخرى.

 تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الشاملةبهدف الإمارة في التنسيق مع المناطق الحرة  -٣

 للإمارة.

 أصحاب المصالح غيرإنشاء اللجان الاستشارية بهدف التعاون والتنسيق مع مثلي قطاع الأعمال وـ ٤

 تمدة.المع الاستراتيجيةوتحقيق أهداف الخطط  الإمارة وذلك لضمان تنفيذفي دية الاقتصا 

 اتتأسيس الشركات والمساهمة فيها وتملك واستئجار العقارات والمنقولات والأجهزة والمعد -٥

 بها.اطة والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز الأعمال المن

 الشركات داخل الإمارة وخارجها.سات والأشخاص وإبرام الاتفاقيات مع المؤس -٦

 الإمارة.في وضع الخطط السنوية للقطاع الاقتصادي في المشاركة  -٧

 تقدمها المؤسسات التابعة للدائرة ومراجعة وتقييم أداءلتي متابعة حسن أداء المهام والخدمات ا -٨

 المؤسسات.هذه 

 (٧) المادة

 ،٢٠٠٦لسنة ( ٢٣)للإحصاء رقم دبي بقانون إنشاء مركز عليها وص مع عدم الإخلال بالأحكام المنص

 جميعوعلى حياتها ومهامها، الاقتصادية اللازمة لممارسة صلا اتبيانات والإحصاءتتولى الدائرة جمع ال

 اتاملة في الإمارة والمناطق الحرة أن تقدم تلك البيانات والإحصاءالمؤسسات الاقتصادية والشركات الع

 للدائرة.

 (٨) المادة

 الحاكم.بمرسوم يصدره عين م ي  عا يريكون للدائرة مد

 (٩) المادة

 أننية والمالية وتمثيلها أمام الغير، وله ائرة وتصريف شؤونها الإدارية والفام إدارة الدالمدير العيتولى 

ً  يتخذ؛ وأن تهمهامه واختصاصا ببعضمن يراه مناسباً للقيام  يفوض من القرارات ما يراه مناسبا
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 هداف الدائرة، ويشمل ذلك:لتحقيق أ

 .ة للدائرة والمؤسسات التابعة لهااعتماد السياسة العام -١

 لرئيس المجلس التنفيذيورفعه الهيكل التنظيمي للدائرة والمؤسسات التابعة لها إقرار  -٢

 لاعتماده.

 نية بالدائرةرية والمالية والفاعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدا -٣

 .التابعة لهاوالمؤسسات 

 دائرة المالية ورفعهاخلال لمؤسسات التابعة لها من مشروع الموارنة السنوية للدائرة واإقرار  -٤

 للمجلس التنفيذي لاعتماده.

 دائرة المالية ورفعهاخلال تقدمها الدائرة والمؤسسات التابعة لها من التي الخدمات رسوم  إقرار -٥

 للمجلس التنفيذي لاعتمادها.

 ت التابعة لها وتوقيع الاتفاقياترة والمؤسسات والجهاالجهاز التنفيذي للدائعلى أعمال الإشراف ـ ٦

 ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك.

 سات التابعة للدائرة واعتمادالتشغيلية للمؤس الخططفي وضع الإشراف على المدراء التنفيذيين  -٧

 الخطط. تللك

 ئرةنية بالداالنواحي الإدارية والمالية والففي اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل  -٨

 .لهابعة لتاوالمؤسسات ا

 (١٠المادة )

 بشأنهم قانونيطبق نيين وعدد من الموظفين الإداريين والف يتكون الجهاز الإداري للدائرة من المدير العام

 .٢٠٠٦( لسنة ٢٧رقم )دبي إدارة الموارد البشرية لحكومة 

 (١١) المادة

 ريالمجالات المنطقة بتقديم وتطوفي تخصصة تمارس أعمالها سات ميتبع الدائرة مؤسأن يجوز  - ١

 منها بموجب قرار يصدره رئيس المجلس التنفيذيكل  الإمارة، وتنشأفي الخدمات الاقتصادية 

 ن المدير العام.اقتراح منعلى بناء 

٢-  ً  تحديد إعادة اقتراحلاحتياجاتها ومتطلبات العمل في المؤسسات التابعة لها  يجوز للدائرة وفقا

 حلها أو دمجها. اف وأغراض تلك المؤسسات أوأهد

 الخطط والسياسات المعتمدة ورفع تقارير دورية عن المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ تلتزم -٣

 لديها للمدير العام. ات والمعلومات التي تتوفرالإحصاءأعمالها وبرامجها و
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 (١٢) المادة

 وي الخبرةئب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذيتكون من رئيس وناري مجلس استشا يكون للدائرة -١

 رئيس المجلس التنفيذي.يصدره والاختصاص يتم تعيينهم بقرار   

 يقوم المجلس الاستشاري بتقديم الرأي والمشورة إلى الدائرة من خلال ما يلي: -٢

 المبادرات التيوكذلك ية الشاملة للتنمية الاقتصاد الاستراتيجيةدراسة الخطط  -أ

 ز النمو الاقتصادي للإمارة.تعزيفي تسهم 

 المستويين المحليعلى دراسة التشريعات والسياسات الاقتصادية والتجارية  ب ـ

 والاتحادي.

 (١٣) المادة

 مما يلي:تكون الموارد المالية للدائرة 

 امة للإمارة.الميزانية العفي رة المقرر للدائالدعم  -١

 الخدمات التي تقدمها للجمهور.وبدل الرسوم  -٢

 فيها.هم اتسأو الشركات التي تؤسسها الدائرة أرباح  -٣

 يقرها المجلس التنفيذي.أخرى موارد أية  -٤

 (١٤) المادة

 المحاسبة الدولية، يرتنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعاي سات التابعة لها فيتتبع الدائرة والمؤس

 من كل عام.ديسمبر والثلاثين من الحادي وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم 

 (15) المادة

 هذا القانون.أحكام رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ يصدر 

 (١٦) المادة

 لدائرة كل من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريعبااعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، يلحق 

 .للتسوقدبي لتنمية الصادرات، ومكتب مهرجان دبي الشباب، ومؤسسة 
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 (١٧) المادة

 بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية ١٩٩٢لسنة ( ١)ن محل القانون رقم يحل هذا القانو -١

 وتعديلاته.

 هذا القانون.وأحكام الذي يتعارض فيه لى المدى إآخر ى أي نص في أي تشريع ي لغ -٢

 (١٨) المادة

 عمل به من تاريخ نشره.القانون بالجريدة الرسمية، وي   هذا نشري  

 مكتوم راشد آلمحمد بن 

 حاكم دبي

 م2008أكتوبر  ١١ :بتاريخدبي في  صدر

 ـه ١٤٢٩شوال12:  الموافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


